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 المستخلص
في هذا البحث تم دراسة الابعاد التنموية العمرانية للمنشآت الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك، مع وضع الاستراتيجيات التنموية المستقبلية الملائمة لتطوير مستويات التنمية المكانية في محافظة كركوك. وذلك من خلال دراسة الاثار العمرانية  في محافظة كركوك ومن خلال النتائج التي تم توصل اليها تبين لنا أن منطقة الدراسة تمتلك أنشطة صناعية كبيرة ومتميزة ذات طابع تصديري على مستوى القطر، حيث أسهمت تلك الأنشطة بدور كبير في تطوير الهيكل العمراني والاجتماعي في منطقة الدراسة الا ان هذا الدور تراجع بعد احتلال العراق للاعتبارات عديدة أثرت بشكل سلبي على تراجع دور تلك الأنشطة في تعزير فرص تطوير مستويات التنمية المكانية في منطقة الدراسة.



Abstract 
in this research we have studied Devlopmental effects for major in industrial facilities in Amiria district in Fallujah with put the suitable development strategies for futurism to develop the levels of place development in Amiria district in Fallujah . and that through the study of  economic ,constructions and servicing effects in Amiria district fallugah .and through the results which we have got it discerned for us that the area of study has abig activities and distinctive which industrialized and has export characterupon the level of the country. Whereby that activities participated before 2003 ,by developing the economic structure and construction in the area of study .and this development backdown after the Iraq occupation for many considerations effected passively on backdown in role of that activities in enhancing the chances to develop the levels of place development in the area of study.




المقدمـــــة Introduction                                    
يعد النشاط الصناعي أحد أهم الأنشطة الاقتصادية الذي تعتمد عليه الأقاليم والدول في بناء إقتصادياتها وتطوير قطاعاتها الخدمية، لما يمتلك هذا النشاط من الإمكانية العالية والقدرة الكفيلة لتطوير الواقع الإقتصادي ، فالإقليم حينما يمتلك نشاطاً صناعياً متطوراً يكون قادراً على توفير المتطلبات الأساسية للبناء والتقدم لسكانه ويمكنه من رفع المستوى المعيشي، لهم ويمكن من خلاله إحداث تغييرات عمرانية واجتماعية جديدة، ، يحدث ذلك من خلال استثمار الموارد الطبيعية والبشرية والإقتصادية المتاحة للنشاط الصناعي في الإقليم، وتوظيفها لصالحه عندها تنعكس نتائجها وآثارها الإيجابية المختلفة في تنمية الإقليم إقتصادياً.
ومن هذا المنطلق تم أختيار موضوع الدراسة (الابعاد التنموية العمرانية للمنشآت الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك)، حيث تتحدد اهمية الدراسة من خلال امتلاك منطقة الدراسة انشطة صناعية كبيرة ومتميزة على مستوى القطر وكان لها دور كبير في احداث تغيرات تنموية عديدة في الهيكل الأقتصادي لمنطقة الدراسة. تحددت مشكلة البحث ما هي الابعاد التنموية العمرانية التي احدثتها الصناعات الكبيرة في محافظة كركوك. اما فرضية البحث فقد تحددت بالاتي: تمتلك منطقة الدراسة انشطة صناعية كبيرة ذات طابع تصديري يمكن ان يسهم تطويرها من خلال استثمار طاقاتها الانتاجية بشكل دقيق في تعزيز فرص تطوير مستويات التنمية المكانية في منطقة الدراسة. وفيما يتعلق بهدف البحث فقد تحدد بتحديد طبيعة الأنشطة الصناعية الكبيرة المتوطنة في محافظة كركوك. وتحديد مدى اسهام الانشطة الصناعية الكبيرة المتوطنة في تعزيز فرص تطوير مستويات التنمية المكانية في منطقة الدراسة.


حدود البحث (الزمانية والمكانية) تقع محافظة كركوك في الجانب الشمالي من العراق، أذ يحدها من الشمال محافظة أربيل، ومن الشمال الغربي محافظة نينوى، ومن الشرق محافظة السليمانية، ومن الجنوب الغربي محافظة صلاح الدين ،أما من حيث الموقع الفلكي فإن المحافظة تنحصر بين دائرتي عرض () شمالا، وخطي طول () شرقا، ينظر الخريطة (1)،وتقسم محافظة كركوك إداريا على أربعة أقضية ، هي مركز قضاء كركوك ويشمل النواحي ( ناحية ليلان ، ناحية تازة ، ناحية شوان ، ناحية قرة هنجير، ناحية يايجي ، وقضاء الحويجة ويضم ناحيتي الرياض والعباسي ، وقضاء دبس مع ناحية التون كوبري وناحية القدس، وقضاء داقوق مع ناحية الرشاد وناحية العهد وكما موضح في الخريطة(1). وتبلغ مساحة محافظة كركوك (9679 كم2)، بنسبة  (2.2%) من مساحة العراق ([footnoteRef:1]).أما الحدود الزمانية: دراسة الأثار التنموية الأقتصادية منذ تأسيس المنشآت الصناعية في بداية الثمانينات من القرن الماضي وحتى الواقع القائم لعام 2018. [1:   ] 

خريطة (1)
موقع محافظة كركوك من العراق
[image: ]
















المصدر: جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، مديرية المساحة العامة، خريطة العراق الإدارية، لسنة 2010م، مقياس (1000000:1).
التمهيد
تركزت مناقشات هذا الفصل على تحليل الواقع القائم للأنشطة الصناعية الكبيرة المتوطنة ضمن الحدود الادارية لمحافظة كركوك بهدف أبراز أهم خصائصها من حيث طبيعة تلك الانشطة واتجاهاتها المكانية التوطنية والعوامل المؤثرة بها من حيث الانتاج كما ونوعا ومناطق اسواقها، وصولا الى بناء قاعدة معلومات متكاملة يتم الاعتماد عليها في تحديد ابرز الابعاد التنموية العمرانية والاجتماعية المترتبة على توطن المنشآت الصناعية الكبيرة فضلا عن صياغة التوجهات التنموية المستقبلية. وفي هذا الإطار فقد تضمن هذا الفصل مناقشة وتحليل المحاور الرئيسية الاتية:
اولا:- تحليل واقع توطن فروع النشاط الصناعي في محافظة كركوك لإجمالي المؤشرات الصناعية المعتمدة لعام 2018.
     لغرض إعطاء تحديد دقيق لمستوى الأهمية الاقتصادية لفروع النشاط الصناعي في محافظة كركوك، من منظور ان تحديد مستوى الأهمية الاقتصادية لكل فرع صناعي باعتماد مؤشر واحد سوف لن يعطي تحديدا دقيقاً لمستوى أهمية أي فرع صناعي، لذا فإن اعتماد معدل الأهمية النسبية لإجمالي المؤشرات الصناعية (عدد المنشآت، عدد العاملين، الأجور والقيمة المضافة) سوف يعطي تحديدا أكثر دقة لمستوى الأهمية الاقتصادية التي يتمتع بها كل فرع صناعي ضمن هيكل القطاع الصناعي في محافظة كركوك كما هو مبين من خلال معطيات الجدول (1) والشكل (1):
جدول (1)
تحليل واقع توطن الفروع الصناعية في محافظة كركوك وفقاً لمؤشر عدد المنشآت وعدد العاملين والأجور السنوية والقيمة المضافة لعام 2018 (ألف دينار)
	الفروع الصناعية
	عدد المنشآت
	%
	عدد العاملين
	%
	الاجور(بالألف
	%
	القيمة المضافة
	%
	معدل الاهمية النسبية
	المرتبة

	الصناعات الغذائية
	25
	45
	1962
	8.5
	9539741
	2.9
	580064496
	31
	21.80
	2

	الصناعات الكيمائية ومنتجات النفط
	19
	35
	19336
	84.5
	320901400
	96
	1278801540
	68.3
	71
	1

	الصناعات الانشائية
	6
	11
	1208
	5.3
	2372000
	0.7
	5552143
	0.3
	4.32
	3

	الصناعات النسيجية
	3
	5
	315
	1.4
	599000
	0.2
	5447158
	0.3
	1.73
	4

	الصناعات الخشبية
	2
	4
	69
	0.3
	525000
	0.2
	1298445
	0.1
	1.15
	5

	المجموع
	55
	100
	22890
	100
	333937141
	100
	1871163782
	100
	100
	


المصدر: الدراسة الميدانية ، استطلاع وتثبيت ميداني للباحث ، استمارة استبيان ، 2018 .
شكل (1)
الأهمية النسبية للفروع الصناعية في محافظة كركوك لسنة 2018 حسب مؤشر عدد المنشآت وعدد العاملين والأجور والقيمة المضافة الرسم يكون حسب معدل الاهمية النسبية
     المصدر من عمل الباحث: بالاعتماد على جدول رقم (1).
       يتضح من خلال تحليل معطيات الجدول (1) والشكل (1) أن فرع الصناعات الكيميائية أحتل المرتبة الأولى من حيث الاهمية النسبية بلغ (71%) ثم الصناعات الغذائية وبمعدل اهمية نسبية بلغ (21.80%) أي أن هذين الفرعين أستحوذ على (92.8%) مقابل (7.2%) للفروع الصناعية الاخرى ، وهذا يوضح لنا مستوى الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها فرع الصناعات الكيميائية بشكل رئيسي ضمن هيكل القطاع الصناعي لمحافظة كركوك مقارنة بالفروع الصناعية الاخرى كما أن التباين في مستوى الأهمية الاقتصادية حيث يعزى السبب أن هذه الصناعات الكيميائية ومنتجات النفط تتمتع بوزن اقتصادي مهم وكبير ضمن هيكل القطاع الصناعي في المحافظة، اذ يتمتع قطاع الصناعات الكيمياوية بطلب متزايد على منتجاته على المستوى المحلي والخارجي والتي لها دور رئيس في تطوير مستويات التنمية المكانية في المحافظة، لاسيما وانها تضم العديد من الأنشطة الصناعية الكبيرة والمهمة في اقتصاد المحافظة والقطر. 
 بعد توطين هذه الصناعات اصبحت منطقة جذب للسكان حيث كانت برامج الحكومة في ذلك الوقت تهدف الى تحقيق استثمار واف في المنشآت الصناعية الكبيرة التي يمكن تصنيفها ضمن الصناعات القائدة والتي يعمل فيهما اعداد كبيرة من العاملين الذين قدموا من مختلف محافظات العراق مستفيدين من الامتيازات التي توفرها الدولة من حيث توفير السكن الملائم والخدمات العامة والمجتمعية اللازمة لإسر العاملين ويمكن أن نبين أبرز الابعاد التنموية الاقتصادية  للمنشآت الصناعية الكبيرة في منطقة الدراسة بالآتي:
تركزت مناقشة هذا الفصل عرض وتحليل أهم الأبعاد التنموية المترتبة على توطن الأنشطة الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك، إذ أن الآثار الاجتماعية والعمرانية الناتجة عن توطن مثل تلك الصناعات في المحافظة تعمل على تطور المحافظة ورفع المستوى العمراني والاجتماعي والخدمي للسكان حيث تضمن البحث ما يأتي:
1-1: الأبعاد التنموية العمرانية للأنشطة الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك.
1-1:-  الأبعاد التنموية العمرانية  للأنشطة الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك.
يظهر اثر النشاط الصناعي في تطور الإقليم من حيث ميزة الجذب الموقعي لعناصر الإنتاج الرئيسة، وظهور استعمالات أخرى للنقل والترفيه والتجارة وتبرز ظاهرة المدن المهيمنة التي تحفز قوى العرض والطلب وتظهر فرص حيث تتركز اعداد كبيرة من السكان في مدينة أو عدة مدن ضمن الإقليم الواحد تكون مسيطرة على ظهيرها الإقليمي. ان أسباب التحضر ونمو المدن الكبرى يرجع إلى تطور طرق  النقل ووجود مشاريع الصناعة ، فحركة المدخلات والمخرجات تتطلب طرقاً ووسائط وربما أنماطاً جديدة للنقل قد تسبق أو تلازم أوتلي إقامة مشاريع الصناعة ولا تقتصر الإفادة منها على الصناعات بل عموم السكان في الإقليم وربما في خارجه والمعلوم أن كفاءة شبكة النقل في امتداداتها وتسهيلاتها تحفز إلى حد كبير عملية إعادة توزيع السكان والاستثمارات والنشاط الاقتصادي[footnoteRef:2](1) وبطبيعة الحال تتطلب الصناعة مساحات واسعة مما ينعكس أثره على زيادة مساحة الإقليم نتيجة التطور الاقتصادي فضلاً عن زيادة عدد السكان نتيجة للتوسع من خلال استقطاب الأيدي العاملة في تلك الصناعات وهذا بدوره له اثر في الجانب العمراني من خلال زحف القطاعات السكنية والتجارية ولاسيما الصناعات التي تتمحور حول حافات الأقاليم نتيجة للتوسع بامتداد الأحياء السكنية[footnoteRef:3](2). لذلك فأن إقامة المشاريع الصناعية في المدن او بالقرب منها يؤثر في أنماط استعمالات الارض المختلفة فيها، السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية وكذلك استعمالات الارض لأغراض الخدمات الاخرى منها الخدمات العامة والبنى التحتية ،وذلك لان توقيع المنشآت الصناعية في اي مدينة سوف يغير من طبيعة استعمالات الارض فيها بسبب الضغط المتزايد على استعمالات الحالية وهذا يؤدي الى حدوث تغيرات جديدة وتوسع فيها ([footnoteRef:4])،ونجد سبب حاجة النشاط الصناعي إلى أعداد كبيرة من العاملين يسهم في التوسع الحضري للمدينة وللإقليم من خلال التوسع بإنشاء أحياء سكنية جديدة لاسيما التي تكون قريبة من المشاريع الصناعية الكبيرة، وضرورة توفير لهذه الأحياء السكنية خدمات البنى الأساسية(الماء، الكهرباء) والخدمات العامة(النقل، الصحة، التعليم)، ينتج توسعاً عمرانياً وخدمياً واسعاً في مناطق الإقليم المختلفة، لكن إذا لم يخطط لهذا التوسع مسبقاً سيفرز تأثيراً سلبياً على المظهر الإقليمي والمستوى القومي من خلال نمو المدن غير المنتظم، وظهور مشكلات تعاني منها المدن نتيجة لتركز النشاط فيها واستقطاب السكان من المدن الأخرى مما يؤدي إلى تدهور(الهيكل المكاني) وظهور التباين في مستويات التنمية بين الأقاليم والمناطق المختلفة في البلد وبين المدن الكبيرة والصغيرة ضمن الأقاليم نتيجة حالة الاستقطاب التي يمارسها النشاط الاقتصادي في المدن الكبيرة على حساب المدن الصغيرة، هذه من ناحية ومن ناحية أخرى الطلب على استعمالات الأرض المختلفة في المدن الكبيرة دون تنظيم مسبق لهذه الاستعمالات مما يؤدي إلى تدهور استعمالات الأرض وتشابكها لأغراض النشاط الاقتصادي مع الأغراض الأخرى للنشاط البشري (تجاري، سكني) ويتحدد تأثير النشاط الصناعي على الجانب العمراني للمحافظة  بجانبين رئيسيين هما  الإسكان والنقل: يؤثر على الأسكان، خدمات النقل، الخدمات الاخرى: [2: (1) عبد الزهرة علي الجنابي ، مصدر سابق ، ص 237.]  [3: (1) ]  [4: (2)] 



اولاً: المجاميع السكنية العائدة للمشات الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك:
يؤدي التصنيع دورا مهم في عملية نشأة وتطور الاحياء السكنية لذلك يكون سبب مهم من اسباب التطور العمراني وذلك من خلال ما توفره عملية التصنيع من وسائل متطورة تساهم في عملية تسريع النمو العمراني, اضافة الى ان ارتفاع دخل الافراد بفعل المنشآت الصناعية سينعكس ويكون له الاثر على حاجة الفرد بالسكن لاسيما عندما تكون المنشئات الصناعية او اماكن اعمالهم بعيده عن اماكن سكنهم، لذلك فقد شهدت منطقة الدراسة  توسعا عمرانيا حيث عملت ادارة المنشآت الصناعية على توفير اماكن للسكن والخدمات العامة والارتكازية لموظفين المنشآت الصناعية بمختلف مهنهم ووظائفهم, لذلك فقد تم بناء 8000 وحده سكنية من قبل مؤسسة شركة نفط الشمال عن طريق شركة (p.p البرطانية  في سنة1970 ، وكما موضح في الصورة (1).
صورة (1)
المجمع السكني لشركة نفط الشمال
[image: E:\صور المنشات الصناعية\دراستي الميدانية للمنشات الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك\شركة نفط الشمال\صور عن المجمع السكني للنفط الشمال\received_1050403991808732.jpeg]
التقطت بتاريخ 11/7/2018.
 أما فيما يخص شركة غاز الشمال فقد تم البناء 1980 والذي يتكون من عمارات سكنية على شكل شقق ذات طوابق متباينة (2-3), تبلغ مساحة هذا النمط (40.7) يشكل نسبة قدرها 22% من مساحة الاستعمال السكني للمدينة ,لذلك يبلغ عدد العمارات السكنية( 230) عمارة سكنية كل عماره تحتوي على (2_3) ويبلغ المجموع الكلي للشقق 3800 شقه سكنية و(75) دار سكنية وتبلغ مساحتها (200م2)، وكما موضح في الصورة (2).




صورة (2)
المجمع السكني لشركة غاز الشمال
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التقطت بتاريخ 11/7/2018.
 اضافة الى وجود الفنادق والبالغ عددها 3فنادق وتحتوي على 120 شقه متباينة المساحة, لذلك فقد اعدت المنشاة العامة للإسكان الصناعي مخطط لإسكان منتسبي المنشآت الصناعية يظم الكثير من الخدمات العامة منها الخدمات الرياضية والترفيهية ورياض الاطفال والمساجد, أيضا ويتوفر في المجمع حاليا دار حضانة وكما موضح في الصورة رقم (2) ومدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية, كما يظم مبنى للبريد ومباني عامة مثل القسم البلدي ومتنزهات بمساحة كبيرة, لذلك يظم مجمع تسويقي لتوفير السلع والبضائع الاستهلاكية الضرورية, كذلك الطرق والشوارع ومواقف السيارات, اما بالنسبة للخدمات التحتية فقد تم توفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب وذلك عن طريق شبكة من المياه خاصة للمجمع السكني([footnoteRef:5]). [5: () الدراسة الميدانية : استمارة الاستبيان .] 

لذلك شهدت محافظة كركوك تطورات مهمة تمثلت بزيادة مساحتها ونمو حجمها خلال المدة 1957-2017 وكما موضح في الجدول (2) الشكل (2)، لذلك فقد اتسعت رقعتها المساحية من(1387.7هكتارا) 1957الى (2250.2) عام 1977، و(11438.5) عام 1977وشكلت المساحة (16413.7) عام 2017، بنسبة زيادة سنوية تقدر 2240.5 هكتارا سنويا في عام 1957-1977 وبلغت الزيادة السنوية من عام 1977-2017 (1830.332).
ان التأثير الغير مباشر بتوطن النشاط الصناعي على زيادة الرقعة المساحية لمحافظة كركوك وزيادة حجم سكانها بأنشاء المجمعات السكنية والذي صممت لإسكان العاملين في المنشآت الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك والذي يتضمن العديد من الخدمات أيضا وساهم بتوسع المحافظة.
أن عجلة التقدم والتطور الناجم عن التأثير وجود المنشآت الصناعية هو تطور عمراني لحيز مكاني بدأ هذا التطور بالمجمعات السكنية التي شيدت للعاملين ثم أنتقل الى بقية أجزاء المحافظة أيضا وكان التأثير على الأقضية المجاورة منها قضاء الدبس وقضاء داقوق، لذا سيكون التركيز على أثر توقيع المنشآت الصناعية الكبيرة على محافظة كركوك عمرانيا.
حيث شهد التطور لمحافظة كركوك نمو بطيئا في المرحلة التي سبقت أنشاء المنشآت الصناعية والذي انعكس على المساحة المعمورة التي وصلت (2250.2 هكتارا) وكما موضح في الجدول (53)، توزعت على الاستعمال السكني الذي تصدر بمساحة (362.3) هكتارا بنسبة 26%من جملة المساحة لقضاء كركوك، أما الاستعمال التجاري والصناعي بلغت مساحته (61.3) بنسبة (5%) في حين شغلت خدمات النقل (93.9 هكتارا) بنسبة (7%)، لكن الخدمات الاخرى شغلت مساحة (870.2هكتارا) بنسبة 63% من جملة المساحة المعمورة توزعت على الخدمات بشكل عام. لذلك فأن تطور الأعمار في بدايته استخدمت فيه مواد بناء محلية مثل مادة الطين والخشب لكن بعد هذه المرحلة شاع استخدام الحجر والجص الذي ظل معتمدا حتى نهاية هذه المرحلة، لذلك فأن في هذه المرحلة كانت وجود هذه الخدمات فقط في قضاء كركوك وبقية الاقضية كانت عباره عن قرى لا توجد فيها اي خدمات.
أما في المرحلة التي أعقبت أنشاء المنشآت الصناعية ما بعد عام 1977فقد شهدت محافظة كركوك تغيرا كبيرا بعد بناء الأحياء السكنية للعاملين في المنشآت الصناعية والذي يختلف في طابعة العمراني والاجتماعي عن الأحياء القديمة وحدث في هذه المرحلة التوسع الحضري باتجاهات مختلفة والذي انعكس على المساحة فقد تطور مساحة الاستعمال السكني في محافظة كركوك عام 2017الى (7036.8) بنسبة (45%)، أما النشاط الصناعي فقد بلغت مساحته في المحافظة (1137.7) بنسبة (6%)، أما النقل فقد بلغت مساحته (2427.5) بنسبة (15%).
أما خصائص الوحدات الأعمارية لهذه المرحلة فقد تمثلت بدخول الطراز العربي، وبدأ الاستخدام الحديث لمادة الطابوق والسمنت والحجر المنحوت والمصقول في عملية البناء الجدران والبيوت وتكون على نطاق واسع أيضا وتزين واجهات البيوت بالألوان واحجار الحلان، وكذلك استخدام أنماط البناء الجاهز(الكونكريت) ومادة الشيش بالإضافة الى المواد القديمة خاصة الحجر 
	
	
جدول (2): استعمالات الارض في محافظة كركوك للمدة 1957-2017 ونسب التوسع السنوي
	

	القضاء
	نوع الاستخدام
	1957
	1977
	نسبة التوسع السنوي %
	1997
	2017
	نسبة التوسع السنوي %

	كركوك المركز
	-
	مساحة
	من القضاء%
	مساحة
	من القضاء%
	
	مساحة
	من القضاء%
	مساحة
	من القضاء%
	

	
	السكن
	362.3
	26
	902.3
	40
	149.4
	4118.9
	42
	5974.8
	43
	45.05

	
	تجاري
	36.7
	3
	219.2
	10
	497.2
	415.8
	4
	541.9
	4
	30.32

	
	صناعي
	24.6
	2
	303.3
	13
	1132
	881.2
	9
	1042.1
	7
	18.25

	
	نقل
	93.9
	7
	344.3
	15
	266.6
	1554.5
	16
	2084.2
	15
	34.07

	
	ترفيه
	-
	-
	249.8
	11
	-
	347.4
	6
	564.4
	3
	62.4

	
	مقابر
	11.3
	1
	20.9
	1
	84.9
	29.7
	0
	111.2
	1
	274.4

	
	خدمات
	13.9
	1
	-
	-
	-
	100.6
	
	583.6
	4
	480.1

	
	اخرى
	845
	61
	210.4
	9
	110.4
	2336.7
	24
	3209.7
	23
	37.36

	
	مجموع القضاء
	1387.7
	100%
	2250.2
	100%
	2240.5
	9784.8
	100%
	14111.9
	100%
	981.95

	داقوق
	السكن
	-
	-
	-
	-
	
	206.6
	45.4
	305.6
	47
	47.91

	
	تجاري
	-
	-
	-
	-
	
	17.3
	3.8
	27.3
	4.2
	57.80

	
	صناعي
	-
	-
	-
	-
	
	18.2
	4
	22.1
	3.4
	21.4

	
	نقل
	-
	-
	-
	-
	
	76
	16.7
	104.7
	16.1
	37.7

	
	ترفيه
	-
	-
	-
	-
	
	11.8
	2.6
	17.6
	2.7
	49.1

	
	مقابر
	
	
	
	
	
	4.6
	1
	6.5
	1
	41.3

	
	خدمات
	-
	-
	-
	-
	
	21.4
	4.7
	33.8
	5.2
	57.9

	
	اخرى
	-
	-
	-
	-
	
	99.2
	21.8
	132.7
	20.4
	33.7

	
	مجموع القضاء
	-
	-
	-
	-
	
	455.1
	100%
	650.3
	100%
	346.81

	الحويجة
	السكن
	-
	-
	-
	-
	
	310.1
	39.7
	483
	45.1
	23.50

	
	تجاري
	-
	-
	-
	-
	
	29.7
	3.8
	42.8
	4
	44.10

	
	صناعي
	-
	-
	-
	-
	
	27.3
	3.5
	43.9
	4.1
	60.8

	
	نقل
	-
	-
	-
	-
	
	109.4
	14
	152.1
	14.2
	39

	
	ترفيه
	-
	-
	-
	-
	
	21.9
	2.8
	22.5
	2.1
	2.73

	
	خدمات
	-
	-
	-
	-
	
	31.2
	4
	41.8
	3.9
	33.97

	
	اخرى
	-
	-
	-
	-
	
	251.5
	32.2
	284.9
	26.6
	13.28

	
	مجموع القضاء
	-
	-
	-
	-
	
	781.1
	100%
	1071
	100%
	217.38

	الدبس
	السكن
	-
	-
	-
	-
	
	179.2
	42.9
	273.4
	47.1
	52.5

	
	تجاري
	-
	-
	-
	-
	
	16.7
	4
	21.5
	3.7
	28.7

	
	صناعي
	-
	-
	-
	-
	
	24.6
	5.9
	29.6
	5.1
	20.32

	
	نقل
	-
	-
	-
	-
	
	62.6
	15
	86.5
	14.9
	38.17

	
	ترفيه
	-
	-
	-
	-
	
	11.7
	2.8
	14.5
	2.5
	23.9

	
	خدمات
	-
	-
	-
	-
	
	19.6
	4.7
	32.5
	5.6
	65.8

	
	اخرى
	-
	-
	-
	-
	
	103.1
	24.7
	122.5
	21.1
	18.8

	
	مجموع القضاء
	-
	-
	-
	-
	
	417.5
	100%
	580.5
	100%
	284.19

	مجموع المحافظة
	
	1387.7
	100
	2250.2
	100
	2240.5
	11438.5
	100
	16413.7
	100
	1830.33


المصدر: الدراسة الميدانية، استطلاع وتثبيت ميداني لباحث، استمارة استبيان، 2018.
والجص، اما مساحات الوحدات العمرانية والوحدات السكنية لذلك فقد تم توزيع قطع اراضي من قبل الدولة تقدر مساحتها (250-400م2) خاصة في قضاء كركوك والذي انعكس على خطة هذا القضاء التي جاءت بنمط معين من التوسع.
بيانات تتعلق بأهم الاثار العمرانية:
وتتمثل بالبيانات الخاصة بالسكن والبنى التحتية حيث يمكن من خلالها معرفة التأثير العمراني للمصانع على المدينة وذلك عن طريق التطور الحاصل في الهيكل العمراني لها، بالإضافة الى معرفة التطور في مستوى الخدمات والمرافق العامة باعتبارها من المؤشرات التي تكشف الجوانب الايجابية في عملية تخطيط المجمعات الصناعية وعلاقتها بتخطيط المدن.
أولا: السكن
     يعد السكن من المقاييس المهمة التي توضح التوسع العمراني للمحافظة ، بالإضافة الى كونه مؤشرا يظهر من خلاله مستوى المعيشة للعاملين لأنه يعكس الخلفية الاقتصادية لهم، وبذلك يمكن عد السكن مسألة ذات أبعاد اقتصادية وعمرانية ، بحيث لم يعد الدخل الشهري هو المؤشر الوحيد لارتفاع المستوى المعاشي ، وذلك لان البيانات الخاصة بنوعية السكن السابق والحالي، وملكية السكن السابق والحالي يمكن أن تكشف لنا أهم الابعاد العمرانية، وعلى هذا الاساس فأن نجاح المجمعات الصناعية على الاغلب يتوقف على مدى توفيرها السكن الصحي المريح للعاملين فيها، لأن ذلك يترتب عليه استقرار العاملين وبالتالي زيادة انتاجيتهم وهذا ما يؤدي الى تحسين اوضاعهم المعاشية، وينعكس ذلك ايضا على زيادة الانشطة الصناعية للمنشآت مما يزيد من المساهمات النسبية في النشاط الاقتصادي للعراق بصورة عامة، وفيما يلي البيانات الخاصة بالسكن:


1- نوعية المسكن السابق والحالي
أن المقارنة بين الوحدات السكنية السابقة والحالية لعينة البحث، اي قبل وبعد العمل بالمنشات الصناعية في محافظة كركوك تعكس مدى حجم التأثير العمراني لهذه المنشآت على المحافظة، بالإضافة الى أنها تعتبر مؤشرا يوضح مستوى المعيشة للعاملين وكما موضح في الجدول (3) والشكل (3) و (4).
جدول (3)
يوضح نوع الوحدات السكنية السابقة والحالية لحجم العينة
	القطاع العام
	القطاع الخاص

	السابقة
	الحالية
	السابقة
	الحالية

	نوع الوحدة السكنية
	العدد
	النسبة %
	العدد
	النسبة %
	نوع الوحدة السكنية
	العدد
	النسبة%
	العدد
	النسبة%

	دار مشيدة
	255
	64%
	328
	82%
	دار مشيدة
	205
	61%
	300
	89%

	شقة
	-
	0
	44
	11%
	شقة
	10
	3%
	22
	6%

	كرفان
	10
	3%
	6
	1%
	كرفان
	-
	0
	-
	-

	غرفة في دار
	33
	8%
	10
	3%
	غرفة في دار
	35
	10%
	7
	2%

	مسكن قديم من الطين او الصرائف
	102
	25%
	12
	3%
	مسكن قديم من الطين او الصرائف
	90
	26%
	11
	3%

	المجموع
	400
	100%
	400
	100%
	المجموع
	340
	100%
	340
	100%


المصدر: الدراسة الميدانية، استطلاع وتثبيت ميداني لباحث، استمارة استبيان، 2018.
شكل (3)
يوضح نوعية المسكن السابق والحالي (قطاع عام) 
المصدر: بالاعتماد على جدول (3).
شكل (4)
يوضح نوعية المسكن السابق والحالي (قطاع خاص)

المصدر: بالاعتماد على جدول (3)
حيث يظهر من خلال الجدول أن نسبة الوحدات السكنية المشيدة والخاصة بالعاملين بالقطاع العام قبل العمل في المنشآت الصناعية الحالية تبلغ (64%) والقطاع الخاص بنسبة (61%) من مجموع حجم العينة، في حين تبلغ نسبة العاملين بالقطاع العام الذين كانوا يسكنون (غرفة في دار) (8%) والقطاع الخاص بنسبة (10%) من مجموع حجم العينة ، بينما تبلغ نسبة الوحدات السكنية المتمثلة بالسكن القديم والصرائف (25%) بالقطاع العام أما فيما يخص القطاع الخاص بلغت نسبته (26%)من مجموع حجم العينة، أما فيما يتعلق بالوحدات السكنية الحالية للقطاع العام والقطاع الخاص، فنلاحظ أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الوحدات السكنية المشيدة حديثا حيث اصبحت نسبتها تشكل (82%)في القطاع العام ونسبة (89%) في القطاع الخاص من حجم العينة، بينما كانت نسبتها في السابق تمثل (64%) للقطاع العام (61%) للقطاع الخاص، وقد ظهر ايضا نمط جديد من الوحدات السكنية في المحافظة بعد قيام المشاريع الصناعية فيها وهو (الشقق) حيث تشكل نسبتها (11%) بالقطاع العام ونسبة (6%) بالقطاع الخاص من مجموع حجم العينة، بالإضافة الى ذلك نلاحظ انخفاض نسبة العاملين الذين يسكنون (غرفة في دار) حيث تبلغ نسبتهم (3%) في القطاع العام (2%) القطاع الخاص من حجم العينة، وهي تمثل نسبة العاملين الذين يسكنون في بيوت مشتركة، وكذلك انخفضت نسبة الدور القديمة انخفاضا ملحوظا وأن ذلك يعود لعدة اسباب أهمها زيادة الدخل وارتفاع المستوى المعاشي لسكان المحافظة، بالإضافة الى مساهمة المنشآت الصناعية في بناء العديد من الوحدات السكنية للعاملين فيها.
وأخيرا نستنتج بأن نوع الوحدة السكنية يعتبر من المقاييس الاقتصادية والعمرانية لتأثير المصانع على المحافظة التي تقع فيها او بالقرب منها.
ولكن مما تجدر الإشارة اليه أنه على الرغم من الزيادة الحاصلة في عدد الدور المشيدة حديثا الا ان هذا لا يعني أنها ملائمة للسكن بصورة عامة، وكما موضح في الجدول رقم (4) والشكل (5).
جدول (4)
مدى صلاحية السكن الحالي لحجم العينة
	قطاع عام
	قطاع خاص

	السكن الحالي
	ملائم
	غير ملائم
	المجموع
	السكن الحالي
	ملائم
	غير ملائم
	المجموع

	العدد
	305
	95
	400
	العدد
	207
	133
	340

	النسبة %
	76%
	24%
	100%
	النسبة%
	61%
	39%
	100%


المصدر : الدراسة الميدانية ، استطلاع وتثبيت ميداني لباحث ، استمارة استبيان ، 2018.
شكل (5)
مدى صلاحية السكن الحالي لحجم العينة

المصدر: بالاعتماد على جدول (4).
يتضح من خلال تحليل الجدول حيث يظهر منه أن نسبة الوحدات السكنية الملائمة للسكن في القطاع العام تمثل نسبة (76%) من حجم العينة، بينما تبلغ الوحدات السكنية غير الملائمة نسبة (24%) من حجم العينة، أما فيما يخص القطاع الخاص فقد بلغت نسبة الوحدات السكنية الملائمة للسكن (61%) من حجم العينة، في حين شكلت نسبة الوحدات السكنية الغير ملائمة (39%) من مجموع حجم العينة.
أما أهم أسباب عدم ملائمة المسكن الحالي للعينة يمكن معرفة ذلك من خلال الجدول رقم(5) والشكل (6). 
جدول (5)
يوضح عدم ملائمة المسكن الحالي(181) (133) مبحوث في العينة 
	القطاع العام (181)
	القطاع الخاص(138)

	عدم صلاحية السكن
	العدد
	النسبة %
	عدم صلاحية السكن
	العدد
	النسبة %

	ضيق السكن
	70
	39%
	ضيق السكن
	47
	35%

	قلة توفر الخدمات
	39
	22%
	قلة توفر الخدمات
	29
	21%

	بعد المسكن عن العمل
	24
	13%
	بعد المسكن عن العمل
	19
	14%

	بناء قديم متهرئ
	38
	21%
	بناء قديم متهرئ
	28
	20%

	بناء طين وصرائف
	10
	5%
	بناء طين وصرائف
	15
	10%

	المجموع
	400
	100%
	المجموع
	340
	100%


المصدر: الدراسة الميدانية، استطلاع وتثبيت ميداني لباحث، استمارة استبيان ، 2018.
شكل (6) 
يوضح عدم ملائمة المسكن الحالي(181) (133) مبحوث في العينة 
المصدر: بالاعتماد على جدول (5).
ويتضح من خلال تحليل الجدول حيث نجد أن ضيق المسكن يعتبر من أهم اسباب عدم ملائة المسكن الحالي، وتبلغ نسبة الاجابات بهذا الخصوص في القطاع العام (39%) والقطاع الخاص شكل نسبة (35%) من مجموع عدد المبحوثين الذين اجابوا بعدم ملائمة وحداتهم السكنية الحالية، والسبب في ذلك يعود الى صغر مساحة الوحدة السكنية قياسا الى حجم العائلة وخاصة الوحدات السكنية الخاصة بالعمال حيث نلاحظ ان تصميمها يختلف عن التصميم الوحدات السكنية الخاصة بالموظفين، بالإضافة الى ذلك نجد ان معظم الوحدات السكنية الخاصة بالمنشات الصناعية فقد تم تصميمها من قبل الشركات الاجنبية المنفذة لهذه المشاريع والتي أعدتها لأسكان العاملين فيها ، حيث أنها لم تراعي الظروف الاجتماعية في المنطقة.
ويأتي بعد ذلك ضيق المسكن سبب أخر وهو قلة توفر الخدمات ويمثل ما نسبته (39%) بالقطاع العام ونسبة (35%) بالقطاع الخاص من حجم العينة، ويرتبط ذلك بالنقص الحاصل في مجال الخدمات سواء التي تخص بناء الوحدة السكنية والتي تتمثل بعدم وجود حديقة في المسكن، او عدم وجود فضاء داخلي، او الخدمات التي تتعلق بالمحلة السكنية كعدم توفر شبكة مجاري المياه الثقيلة والنقص في الشوارع المبلطة وكذلك قلة الخدمات الترفيهية وشكلت نسبة قلة توفر الخدمات في القطاع العام (22%) والقطاع الخاص (21%)، في حين تبلغ نسبة العاملين الذين اجابوا بأن وحداتهم السكنية قديمة (21%) في القطاع العام ونسبة (20%) بالقطاع الخاص ومعظمهم من الذين يسكنون قضاء كركوك والمدن المجاورة، وذلك لان الوحدات السكنية الخاصة بالمنشات الصناعية حديثة التشييد لأن عمرها الزمني يرتبط بفترة أنشاء هذه المصانع.
بينما تشكل نسبة الذين أجابوا بأن وحداتهم السكنية مبنية من الطين او متهرئة (5%) بالقطاع العام ونسبة (10%) بالقطاع الخاص من حجم العينة، والغالبية منهم يسكنون في القرى المجاورة لمدينة كركوك.
 بالإضافة الى ذلك يمكن معرفة مدى صلاحية المسكن الحالي من خلال عدد السنوات التي مضت على سكن العاملين فيه وكما موضح في الجدول (6) والشكل (7).
جدول (6)
عدد السنوات التي مضت على السكن في المسكن الحالي للعينة
	القطاع العام
	القطاع الخاص

	السنوات
	العدد
	النسبة %
	السنوات
	العدد
	النسبة %

	1-10
	160
	40%
	1-10
	143
	42%

	11-20
	175
	43%
	11-20
	150
	44%

	21-30
	25
	6%
	21-30
	18
	5%

	31-40
	40
	11%
	31-40
	29
	9%

	المجموع
	400
	100%
	المجموع
	340
	100%


 المصدر : الدراسة الميدانية ، استطلاع وتثبيت ميداني للباحث ، استمارة استبيان ، 2018.
من خلال تحليل الجدول حيث يظهر منه بأن عدد السنوات التي مضت على سكن العاملين في المسكن الحالي تكون نسبتها عالية في الفئة من (11-20) سنة تمثل ما نسبته (43%) بالقطاع العام ونسبة (44%) بالقطاع الخاص من مجموع حجم العينة، وتأتي بعدها الفئة من (1-10) سنة وتشكل نسبة (40%) بالقطاع العام ونسبة (42%) بالقطاع الخاص من حجم العينة ، بينما الفئتان الثالثة والرابعة تمثلان نسبة (17%) في القطاع العام ونسبة (14%) بالقطاع الخاص من حجم العينة وتشمل الوحدات السكنية التي هي بحاجة الى ترميم ويتراوح عمرها بين (21-30) سنة، وكذلك الوحدات السكنية التي تحتاج الى تهديم واعادة بناء ويتراوح عمرها بين (31-40) سنة.
شكل (7)
عدد السنوات التي مضت على السكن في المسكن الحالي للعينة

المصدر: بالاعتماد على جدول (6).
نستنتج من هذا بأن معظم الوحدات السكنية هي حديثة البناء والسبب في ذلك يعود الى أن المنشآت الصناعية أغلبها حديثة العهد في المنطقة، وانها ساهمت في توفير العديد من الوحدات السكنية للعاملين فيها، ويظهر ذلك واضحا لأن اغلبية الأسر الساكنة في الوحدات السكنية الحالية هي حديثة العهد السكن فيها. 
2-ملكية الوحدة السكنية
تعتبر ملكية الوحدة السكنية من المؤشرات الاساسية للرفاه الاقتصادي والاجتماعي للعاملين وكما موضح في الجدول (7) والشكل (8) و (9).
جدول (7)
نوع ملكية الوحدة السكنية السابقة والحالية للعينة
	القطاع العام
	القطاع الخاص

	السابقة
	الحالية
	السابقة
	الحالية

	نوع ملكية الوحدة السكنية
	العدد
	النسبة%
	العدد
	النسبة%
	نوع ملكية الوحدة السكنية
	العدد
	النسبة%
	العدد
	النسبة%

	ملك صرف
	147
	37%
	144
	36%
	ملك صرف
	133
	39%
	260
	76%

	ايجار
	98
	25%
	30
	8%
	ايجار
	77
	23%
	55
	16%

	حكومي مؤجرة ببدل
	15
	3%
	211
	52%
	حكومي مؤجرة ببدل
	0
	0
	0
	0

	العرصات ودور متهرئة
	140
	35%
	15
	4%
	العرصات ودور متهرئة
	130
	38%
	25
	8%

	المجموع
	400
	%100
	400
	100%
	المجموع
	340
	100%
	340
	100%


 المصدر: الدراسة الميدانية، استطلاع وتثبيت ميداني للباحث، استمارة استبيان، 2018.
شكل (8)
نوع ملكية الوحدة السكنية السابقة والحالية للعينة (قطاع عام)

المصدر: بالاعتماد على جدول (7).
شكل (9)
نوع ملكية الوحدة السكنية السابقة والحالية للعينة (قطاع خاص)

المصدر: بالاعتماد على جدول (7).
فقد اتضح من خلال تحليل الجدول الذي يوضح المقارنة بين ملكية الوحدات السكنية السابقة والحالية، حيث يظهر منه أن نسبة ملكية الوحدات السكنية للعينة والمتمثلة بالملك الصرف كانت عالية في السابق وتشكل نسبته في القطاع العام (37%) والقطاع الخاص نسبة (39%) من حجم العينة، ولكن انخفضت في الوقت الحاضر حيث تمثل نسبة (36%) في القطاع العام من مجموع حجم العينة، ويعود ذلك لأسباب متعددة أهمها أن معظم العاملين كانوا يسكنون مع عوائلهم قبل العمل في المنشآت الصناعية الحالية، لا سيما وان الغالبية منهم من الطلبة الذين لم يسبق لهم العمل، وان ملكية هذه الدور تعود الى عوائلهم في السابق، اما في الوقت الحاضر فقد ظهرت الملكية الحالية للوحدات السكنية بسبب الانشطار العائلي بعد الزواج والميل الى الحياة العائلية المستقلة، بالإضافة الى ذلك قيام بعض العاملين الذين يملكون وحدات سكنية في السابق ببيعها او تأجيرها بعد أن وفرت لهم المنشآت الصناعية التي يعملون فيها وحدات سكنية (مؤجرة ببدل)[footnoteRef:6]، اما فيما يخص الملك الصرف الحالي في القطاع الخاص فقد شكلت نسبته(76%). [6:  أن الدور الحكومية المؤجرة ببدل تشمل الوحدات السكنية الخاصة بالمنشات الصناعية والتي تعود ملكيتها للدولة ويدفع العاملين الساكنين فيها اجور محددة حسب نسب معينة وتختلف من منشأه الى اخرى .] 

أما بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة فقد انخفضت انخفاضا واضحا من (25%) الى (8%) في القطاع العام ونسبة (23%) الى (16%) في القطاع الخاص من مجموع حجم العينة ، وهذا يوضح لنا مدى مساهمة المنشآت الصناعية في توفير السكن للعاملين، حيث نجد أن نسبة العاملين الذين كانوا يسكنون في دور حكومية (مؤجرة ببدل )في منشات اخرى تبلغ( 3%) بينما اصبحت نسبة الدور الحكومية (المؤجرة ببدل) والتي يسكنها العاملون حاليا تشكل( 52% ) في القطاع العام  من مجموع حجم العينة، بالإضافة الى ذلك انخفضت نسبة العرصات والدور القديمة المتهرئة من (35%) الى (4%) بالقطاع العام ومن (38%) الى (8%) بالقطاع الخاص من مجموع حجم العينة، وذلك بسبب ارتفاع المستوى المعاشي للسكان.
3-كلفة الايجار
تعتبر كلفة ايجار الوحدات السكنية للعاملين جزء من دخولهم، ففي حالة ارتفاع كلفة الايجار، فأن الدخل الفردي سينخفض وبالتالي انخفاض المستوى المعاشي والعكس صحيح، لذا تسعى كل المنشآت الصناعية الحكومية على اقتطاع نسبة بسيطة جدا من الراتب كبدل للإيجار.
اتضح من خلال تحليل الجدول (8) والشكل (10) و (11)الذي يوضح مستوى كلف الايجار للعاملين في المنشآت الصناعية المشمولة بالدراسة الميدانية القطاع العام والقطاع الخاص في محافظة كركوك والذي يظهر من خلاله أن فئة الايجار البالغة أقل من (20) الف تشكل نسبة (28%) من حجم العينة في القطاع العام، أما كلفة الايجار من فئة (21-30) الف فأنها تشكل نسبة (45%) من مجموع حجم العينة، أما الفئات الاخرى التي تبدوا مرتفعة نسبيا قياسا الى دخل العاملين وبالذات الفئات (31-40) (41فأكثر) الف فأنها تشكل نسب بسيطة هي (15%)،(12%) من حجم العينة على التوالي . 


جدول (8)
يوضح كلف الايجار لحجم العينة
	القطاع العام
	القطاع الخاص

	كلف الايجار
	العدد
	النسبة %
	كلف الايجار
	العدد
	النسبة %

	أقل من 20 الف 
	112
	28%
	100-150
	180
	53%

	21-30
	180
	45%
	151-200
	80
	24%

	31-40
	60
	15%
	201-300
	50
	14%

	41 فأكثر 
	48
	12%
	301فأكثر 
	30
	9%

	المجموع 
	400
	100%
	المجموع 
	340
	100%


المصدر: الدراسة الميدانية، استطلاع وتثبيت ميداني للباحث، استمارة استبيان، 2018.
شكل(10)
يوضح كلف الايجار لحجم العينة (قطاع عام)

المصدر: بالاعتماد على جدول (8).
شكل (11)
يوضح كلف الايجار لحجم العينة (قطاع خاص)

المصدر: بالاعتماد على جدول (8).
من خلال هذا العرض لمستويات كلف الايجار للمنشآت الصناعية التابعة للقطاع العام، لذلك يمكن أن نستنتج بأن مستويات كلف الايجار لكل العاملين منخفضة نسبيا وهذا يعود للأسباب التالية:
اولا: أن نسبة كبيرة من العاملين توفرت لهم ظروف السكن من قبل المنشآت الصناعية التابعة للقطاع العام مقابل كلف ايجار بسيطة تقطع من الدخول المدفوعة لهم.
ثانيا: ان اغلب العاملين يسكنون في بيوت مؤجرة من الاهالي بكلف بسيطة بسبب قدم فترة الايجار وخصوصا الدور المؤجرة من قبل العاملين في مراكز الاقضية والنواحي التي تكون ايجاراتها بسيطة لأن معدل الايجار يقاس على اساس الموقع ونوعية الدار ومساحة البناء.  
أما فيما يخص كلف الايجار للعاملين بالمنشات الصناعية التابعة للقطاع الخاص يتضح من خلال تحليل الجدول ()، أن فئة الايجار البالغة (100-150) الف تشكل نسبة (53%) من مجموع حجم العينة ومن ثم شكلت الفئة (151-200) نسبة (24%) من حجم العينة، تليها كلفة الايجار من فئة (201-300) الف والتي شكلت نسبة (14%)، والسبب في ارتفاع كلف الايجار للعاملين بالمنشات الصناعية (القطاع الخاص) عدم وجود الدعم وتوفير السكن للعاملين.
4-أفضلية الاختيار السكني للعاملين
تعد معرفة أفضلية الاختيار السكني للعاملين في المنشآت الصناعية في محافظة كركوك تظهر من خلال معطيات الجدول رقم (9) والشكل رقم(12)، الذي يشير الى أن نسبة العمال الذين يفضلون السكن بالقرب من المنشآت الصناعية التابعة للقطاع العام (64%)، اما فيما يخص نسبة العاملين في القطاع الخاص (20%)، أما العاملين الذين فضلوا السكن في قضاء كركوك بلغت نسبتهم بالقطاع العام (25%) وبالقطاع الخاص (49%) من مجموع حجم العينة، ويوضح الجدول كذلك نسبة العمال الذين فضلوا السكن في أقضية ونواحي المحافظة والتي تشكل نسبة (11%) في القطاع العام و(31%) في القطاع الخاص.  
جدول (9)
 يوضح أفضلية السكن للعاملين في المنشآت الصناعية 
	القطاع العام
	القطاع الخاص

	السكن المفضل
	العدد
	النسبة %
	السكن المفضل
	العدد
	النسبة %

	بالقرب من المنشآت
	258
	64%
	بالقرب من المنشآت
	70
	20%

	قضاء كركوك
	97
	25%
	قضاء كركوك
	165
	49%

	الاقضية والنواحي الاخرى
	45
	11%
	الاقضية والنواحي الاخرى
	105
	31%

	المجموع
	400
	100%
	المجموع
	340
	100%


المصدر : الدراسة الميدانية ، استطلاع وتثبيت ميداني لباحث ، استمارة استبيان ، 2018.

شكل(12)
يوضح أفضلية السكن للعاملين في المنشآت الصناعية

المصدر:- بالاعتماد على جدول رقم (12).
ومن خلال عرض محتويات الجدول المذكور يمكن أن نستنتج ما يلي:
 اولا: أن أكثر من ثلثي العاملين في المنشآت الصناعية التابعة للقطاع العام يفضلون السكن بالقرب من المنشآت والسبب في ذلك هو لسهولة الوصول الى مكان العمل وفق المواعيد المحددة والتخلص من تكاليف النقل العالية خصوصا للذين يسكنون في مناطق لم تستطيع المنشآت الصناعية توفير وسائل نقل لهم.
ثانيا: أما العمال الذين يفضلون السكن في قضاء كركوك والذين بلغت نسبتهم (25%) في القطاع العام (49%) في القطاع الخاص من مجموع حجم العينة، فيعود ذلك الى أسباب عديدة، منها توفير الخدمات بأنواعها (الصحية، والترفيهية والتعليمية) والابتعاد عن حالة التلوث وضجيج العمل الصناعي، اضافة الى الاعتبارات الاجتماعية الاخرى المتعلقة بالأقارب والاصدقاء أو كونهم من سكنة المدينة.
ثالثا: أما الذين يفضلون السكن في اقضية ونواحي المحافظة، فيعود ذلك للأسباب اجتماعية بحته، وامتلاكهم لوحدات سكنية خصوصا العمال الذين يقنطون الريف حاليا. 
5- الرغبة وعدم الرغبة في سكن شقق العمارات السكنية:
نظرا لزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي التي تم رصدها في خطط التنمية القومية والتي تهدف الى بناء الاساس الاقتصادي، وقد صاحب هذه العملية زيادة في توسيع مشاريع الاسكان الخاصة بالعاملين في هذا القطاع الحيوي، وكذلك الخدمات العامة، والبنى الارتكازية، وهذا ما أولته الدولة اهتماما خاصا فاتجهت نحوا تشييد العمارات السكنية اي التوسع في السكن العمودي، وذلك من اجل الحد من ظاهرة التوسع الافقي بما يتلائم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها البلد حاليا، والجدول (10) والشكل (13) يوضح الرغبة وعدم الرغبة في سكن شقق العمارات السكنية من قبل العاملين في المنشآت الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك، حيث يتضح بأن نسبة عالية منهم لا يرغبون السكن في شقق العمارات السكنية وتشكل نسبة (60%) من حجم العينة، بينما تبلغ نسبة العاملين الذين يرغبون السكن فيها (40%) من مجموع حج العينة. 
جدول (10)
الرغبة وعدم الرغبة في سكن شقق العمارات السكنية
	الرغبة وعدم الرغبة في السكن شقق العمارات السكنية
	نعم
	كلا
	المجموع

	العدد
	160
	240
	400

	النسبة المئوية
	40%
	60%
	100%


المصدر : الدراسة الميدانية ، استطلاع وتثبيت ميداني للباحث ، استمارة استبيان ، 2018.
الشكل (13)
الرغبة وعدم الرغبة في سكن شقق العمارات السكنية

المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على الجدول (10)
وأن ذلك يرتبط بأسباب متعددة أهمها تفضيل العاملين للسكن المستقل اي السكن في وحدة سكنية مستقلة منفردة، ونلاحظ حاليا معظم العاملين يسكنون في هذا النوع من السكن، بالإضافة الى ذلك فان كبر حجم العائلة وطبيعة القيم والعادات الاجتماعية وكذلك عدم وجود أزمة سكن حادة في المنطقة تعتبر من الاسباب المؤدية الى رفض العاملين الى هذا النوع من السكن، ولكن على رغم من ذلك يرى الباحث سوف يزداد أقبال العاملين على السكن في شقق العمارات السكنية، نتيجة لتطور المستوى المعاشي وتطور العلاقات الاجتماعية وانشطار العائلة، بالإضافة الى اضطراد نمو السكان وتزايد اعداد العاملين في المنشآت الصناعية مستقبلا وارتفاع المستوى الثقافي، خاصة بعد ان يتم توفير الخدمات الضرورية التي يحتاجها السكان والتي هي خدمات تجارية وتعليمية وصحية وترفيهية.
وعلى هذا الاساس فقد تمت المباشرة بأنشاء مجمعات سكنية على شكل عمارات سكنية في محافظة كركوك لأسكان العاملين في المشاريع الصناعية في المحافظة ويتولى الاشراف على هذا الاسكاني للمنشآت الصناعية للإسكان الصناعي التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن.

6. ملكية العاملين من الاراضي والوحدات السكنية قبل وبعد العمل بالمنشات الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك
أن دراسة اسباب ملكية العاملين من الوحدات السكنية وقطع الاراضي قبل وبعد العمل بالمنشات الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك يعطينا مؤشر واضحا مدى تأثير النشاط الصناعي في توفير السكن للعاملين، لذلك يتضح من خلال تحليل الجدول (11) والشكل (14) ان ملكية الوحدة السكنية للعاملين قبل العمل بالمنشات الصناعية شكلت نسبة (23%) وبعد العمل بالمنشات الصناعية بلغت النسبة (77%) من مجموع حجم العينة في القطاع العام وهذا مؤشر جيد يبرز فيه تأثير المنشآت الصناعية في توفير السكن، اما فيما يخص القطاع الخاص فقد بلغت نسبة ملكية الوحدات السكنية قبل العمل بالمنشات الصناعية (41%) في حين احتلت النسبة اعلى بعد العمل بالمنشات الصناعية وبمقدار(59%).
ويتضح من خلال تفسير وتحليل الجدول نسبة ما يملكه العاملين من قطع الاراضي قبل العمل بالمنشات الصناعية (48%) للقطاع العام، (%47) للقطاع الخاص من مجموع حجم العينة، اما بعد العمل بالمنشات الصناعية بلغت نسبة ما يملكه العاملين (52%) في القطاع العام ونسبة (53%) بالقطاع الخاص من حجم العينة، ويرجع السبب في ذلك هو ارتفاع دخول العاملين وانعكست اثاره الاقتصادية على العاملين.
جدول (11)
يوضح نسبة ما يملكه العاملون من اراضي ووحدات سكنية قبل وبعد العمل بالمنشات الصناعية
	القطاع العام
	القطاع الخاص

	الملكية
	قبل العمل
	النسبة%
	بعد العمل
	النسبة %
	المجموع
	الملكية
	قبل العمل
	النسبة%
	بعد العمل
	النسبة%
	المجموع

	وحدة سكنية
	92
	23%
	308
	77%
	400
	وحدة سكنية
	140
	41%
	200
	59%
	340

	قطعة ارض
	190
	48%
	210
	52%
	400
	قطعة ارض
	160
	47
	180
	53%
	340


المصدر : الدراسة الميدانية ، استطلاع وتثبيت ميداني للباحث ، استمارة استبيان ، 2018
شكل (14)
يوضح نسبة ما يملكه العاملون من اراضي ووحدات سكنية قبل وبعد العمل بالمنشات الصناعية

المصدر: بالاعتماد على جدول (14).


الاستنتاجات
1. تمثل الخصائص الجغرافية، الطبيعية والبشرية والاقتصادية إطاراً مساعداً ومؤهلاً لتطور ونمو المنشآت الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك وعلى وجه الخصوص طبيعة التكوينات الصخرية (الكلس، الجبس، الرمال) والبنى الارتكازية..
2. أن المشاريع الصناعية الكبيرة المتوطنة في محافظة كركوك تتوزع على جميع أقضية المحافظة وأن العدد الأكبر من تلك المشاريع يتركز ضمن قضاء كركوك المركز.
3. وجود المجمعات والدور السكنية للعاملين في المنشآت الصناعية في المحافظة وتخصيص أراضي سكنية للعاملين أدّت إلى الإسهام في معالجة الاكتظاظ السكاني في المحافظة وحل بعض المشكلات الاجتماعية. فيما أسهم النشاط الصناعي بالتطور العمراني والحضاري للمحافظة، كما أسهمت المنشآت الصناعية بازدياد الخدمات الأساسية (الصحية والتربوية والاجتماعية والإسكان والنقل والأسواق)، وخدمات البنى الإرتكازية (النقل، الماء، الكهرباء، الوقود) لا سيما في مناطق الدور السكنية للعاملين، إلا إن هذه الزيادة لم تكن بمستوى الطموح حيث ازداد أيضاً الطلب عليها بشكل كبير جراء النشاط الصناعي.
4. عند دراسة مصدر القوى العاملة في المنشآت الصناعية الكبيرة في محافظة كركوك ، نجد ان (30%) من مجموع العاملين جاءوا للعمل في المنشآت الصناعية من المحافظات المجاورة وهي(اربيل، السليمانية ، دهوك، نينوى، صلاح الدين، بغداد، ديالى، الانبار،بابل، البصرة، ذي قار، النجف،كربلاء،ميسان،واسط )، اما بالنسبة على مستوى محافظة كركوك وأقضيتها حيث نجد ان(60%) من العاملين جاءوا للعمل في المنشآت الصناعية وهي(قضاء كركوك، الحويجة، الدبس، داقوق،) وهذا دليل على دور هذه المنشآت في جذب الايدي العاملة، اما نسبة العاملين من محافظة كركوك (60%) من مجموع العاملين وهذا يدل على فعالية المنشآت الصناعية عل تشغيل اكبر عدد ممكن من القوى العاملة في محافظة كركوك والمحافظات الاخرى، والتي كانت بالأساس عاطلة عن العمل .
أما فيما يخص القطاع الخاص فأن نسبة العاملين من محافظة كركوك شكلت نسبة (89%) أما المحافظات الاخرى (10.8%).
5. أما فيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية للمنشات الصناعية فتشير نتائج الدراسة الى ان متوسط دخول العاملين قبل العمل في المنشآت الصناعية بلغ(56.9375) دينار شهريا، في حين أرتفع متوسط دخل العاملين بشكل ملحوظ بعد العمل في المنشآت الصناعية حتى وصل الى (261000) الف دينار شهريا، وهذا مؤشر واضح على دور المنشآت الصناعية في رفع المستوى المعاشي للعاملين، ومما يدل على ارتفاع المستوى المعاشي للعاملين هو زيادة تواجد الاجهزة الكهربائية في اغلب البيوت خصوصا (التلفزيون ، المجمدة ، الثلاجة،) الى اخرة.
أما فيما يخص القطاع الخاص فتشير الدراسة أن متوسط دخول العاملين قبل العمل بالمنشات الصناعية (220.5882) في حين ارتفع دخول العاملين بشكل كبير الى (427.0588).
6. أما في مجال نشاط المنشآت الصناعية لتوفير السكن، أظهرت الدراسة أن نسبة (71%) من مجموع القوى العاملة، قد هيأت لها ظروف السكن المناسبة في مجمع الاسكان الصناعي بينما (29%) من مجموع العاملين لم تتهيأ لهم ظروف السكن في الوقت الحاضر.
7. فيما يتعلق بنشاط المنشآت الصناعية التسويقي، اظهرت الدراسة ان(78%) من المنتجات الصناعية تذهب الى محافظات القطر أما نسبة ما تحصل علية المحافظة والاقضية المجاورة (22%) من كميات الانتاج بأنواعه.

التوصيات
1- توفير قطع الغيار والأدوات الاحتياطية لمكائن المنشآت الصناعية، مما يسهل العملية الإنتاجية فيها دون توقف أو عرقلة.
2- ضرورة العمل على معالجة المشكلات التي تعاني منها الأنشطة الصناعية المتوطنة في محافظة كركوك، مع معالجة محددات تحقيق التنمية الصناعية ضمن أقضية منطقة الدراسة المختلفة.
3- وفي مجال إسكان العاملين فمن الضروري أن تهيئ المنشآت الصناعية السكن الملائم للعاملين الذين لم يحصلوا على سكن لحد الآن, مع الأخذ بنظر الاعتبار التوسع في عدد الأيدي العاملة مستقبلا، عند تحديد عدد الوحدات السكنية ومراعاة حجم العائلة عند تخطيط الوحدات السكنية.
4- على ادارة المنشآت الصناعية ان تقوم بتحديد مساحات أخرى لأغراض التوسع المستقبلي في الإنتاج، علما ان هناك مساحات واسعة تحيط بالمنشات الصناعية من الممكن تحديدها واستغلالها في المستقبل.

المصادر
1- صبحي احمد مخلف الدليمي، الصناعات التحويلية الكبيرة في محافظة كركوك، اطروحة دكتوراه (غير منشورة ) كلية التربية للعلوم الانسانية، جامعة الانبار، 2013، ص18.
2- شهاب حمد شيحان الدليمي، تطوير محاور التنمية الصناعية لمدينة بغداد الكبرى، رسالة ماجستير، غير منشورة، مركز التخطيط الحضري والاقليمي، جامعة بغداد،1989، ص67.
3- مي ثامر عبود العزاوي، أثر المستوطنات الصناعية في التنمية الإقليمية دراسة تطبيقية على مستوطنة النهروان، رسالة ماجستير (غير منشورة)، جامعة بغداد، كلية التربية، 2002، ص73.
الدراسة الميدانية:-

- أين كنت تسكن قبل إنشاء المصنع؟ المحافظة (          ) القضاء (        ) المدينة (         ).
2- هل سبب سكنك بالمجمع السكني بسبب ارتباطك بالعمل في المصنع؟ نعم (  ) كلا (  ) أم في أنشطة أخرى، اذكرها...............
5- مهنة رب الأسرة، عامل (  ) مهندس (  ) أداري (  ) مدير (  ).
7-هل البيت ملك لك، نعم ( ) كلا( ) أم يعود للمصنع، نعم ( ) كلا ( ).  
9-هل تمتلك منزلاً أخر خارج المجمع السكني، نعم (  ) كلا (  ) أو قطعة ارض       نعم ( ) كلا (  ).
10-نوع السكن الذي تشغله في المجمع السكني؟  هل هو منزل، نعم (  ) كلا (  ) شقة سكنية ، نعم (  ) كلا (  ).
13- ماهي المشاكل الموجودة ضمن المجمع السكني... أ-............. ب-........... ج- .................... د- .................
14- برأيك ماهي المقترحات التي تراها مناسبة لمعالجة تلك المشاكل... أ-............ ب-............ ج- ................ د-.............. هـ-.......................و-....................
15- هل طبيعة تصميم المجمع السكني من حيث نوع البناء ملائم، نعم (  ) كلا (  ) غير ملائم، نعم (  ) كلا (  ) مساحة الوحدة السكنية، ملائمة  نعم (  ) كلا (  ) غير ملائمة نعم (  ) كلا (  ).  
16- هل ترغب في ترك السكن ضمن منطقة المجمع السكني عندما يتوفر لديك  سكن خاص في منطقة أخرى، نعم (  ) كلا (  ).؟ أذا كانت الإجابة بنعم؟ ما هي الأسباب  .....................، ........................
17- هل تم تمليكك أنت أو احد أبنائك قطعة ارض قبل العمل في المصنع نعم (  ) كلا (  ). أم بعد العمل في المصنع نعم (  ) كلا (  ).
19-الإجابة بـ (نعم  أو كلا).. هل كنت تملك في منزلك قبل العمل في المصنع سيارة خاصة (   ) ثلاجة (   ) مجمدة (   ) تلفاز (   ) كمبيوتر (   ) هاتف (   ) أم بعد العمل في المصنع أصبحت تملك  سيارة خاصة (   ) ثلاجة (   ) مجمدة (   ) تلفاز (  ) كمبيوتر (  ) هاتف (   ). 
21-ما هو سبب عملك بالمنشات الصناعية :
1. للحصول على الراتب (       ) للحصول عل السكن (           ) القرب من المنشآت الصناعية (            )   
           

[bookmark: _GoBack]
معدل الاهمية النسبية	الصناعات الغذائية	الصناعات الكيمائية ومنتجات النفط	الصناعات الانشائية	الصناعات النسيجية	الصناعات الخشبية	21.8	71	4.32	1.73	1.1499999999999999	الفروع الصناعية
الاهمية النسبية

الوحدة السابقة	
دار مشيدة	شقة	كرفان	غرفة في دار	مسكن قديم	64	0	3	8	25	الوحدة الحالية	
دار مشيدة	شقة	كرفان	غرفة في دار	مسكن قديم	82	11	1	3	3	نوع الوحدة السكنية

النسبة (%) 



الوحدة السابقة	
دار مشيدة	شقة	كرفان	غرفة في دار	مسكن قديم	61	3	0	10	26	الوحدة الحالية	
دار مشيدة	شقة	كرفان	غرفة في دار	مسكن قديم	89	6	0	2	3	نوع الوحدة السكنية

النسبة (%) 



ملائم	
قطاع عام	قطاع خاص	76	61	غير ملائم	
قطاع عام	قطاع خاص	24	39	نوع الوحدة السكنية

النسبة (%) 



ضيق السكن	
قطاع عام	قطاع خاص	39	35	قلة الخدمات	
قطاع عام	قطاع خاص	22	21	بعد المسكن	
قطاع عام	قطاع خاص	13	14	بناء قديم	
قطاع عام	قطاع خاص	21	20	بناء طين	
قطاع عام	قطاع خاص	5	10	
النسبة (%) 



1-10سنة	
قطاع عام	قطاع خاص	40	42	11-20سنة	
قطاع عام	قطاع خاص	43	44	21-30 سنة	
قطاع عام	قطاع خاص	6	5	31-40 سنة	
قطاع عام	قطاع خاص	11	9	
النسبة (%) 



ملك صرف	
سابقة	حالية	37	36	ايجار	
سابقة	حالية	25	8	حكومي مؤجر	
سابقة	حالية	3	52	عرصات	
سابقة	حالية	35	4	
النسبة (%) 



ملك صرف	
سابقة	حالية	39	76	ايجار	
سابقة	حالية	23	16	حكومي مؤجر	
سابقة	حالية	0	0	عرصات	
سابقة	حالية	38	8	
النسبة (%) 



اقل من 20 الف	
قطاع عام	28	21-30 الف	
قطاع عام	45	31-40الف	
قطاع عام	15	41 فاكثر	
قطاع عام	12	النسبة (%) 



100-150	
قطاع عام	53	151-200	
قطاع عام	24	201-300	
قطاع عام	14	300 فاكثر	
قطاع عام	9	النسبة (%) 



بالقرب من المشأت	
قطاع عام	قطاع خاص	64	20	قضاء كركوك	
قطاع عام	قطاع خاص	25	49	الاقضية والنواحي	
قطاع عام	قطاع خاص	11	31	اخرى	
قطاع عام	قطاع خاص	0	0	
النسبة (%) 



الرغبة وعدم الرغبة في السكن شقق العمارات السكنية 	نعم	لا	0.4	0.6	
القطاع الخاص
وحدة سكنية	
قبل العمل	بعد العمل	قبل العمل	بعد العمل	23	77	41	59	قطعة ارض	
قبل العمل	بعد العمل	قبل العمل	بعد العمل	48	52	47	53	القطاع الـعــام

النسبة ( % )
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